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انعكاس أحداث 11 سبتمبر على سوق 

التأمين وإعادة التأمين العربي والعالمي

(أثرها وكيفية مواجهتها)


تعتبر أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية من الحوادث الفاصلة في التاريخ ، حيث بدأ الناس يرجعون إلي هذا الحدث كحدث تاريخي فاصل يحللون على ضوئه جميع الظواهر. إن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي بسبب هذه الأحداث ألقت بظلالها علي الاقتصاد العالمي والذي يعتبر الاقتصاد الكويتي والعربي جزءاً منه ، وهكذا تثبت العولمة أنها قد أنتجت ثمارها وأن الأضرار التي تلحق بأي سوق لابد أن تترك آثارها علي الأسواق الأخرى.


إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 أثرت وبشكل مباشر على أسواق التأمين بالعالم وبدون استثناء ، حيث أن شركات إعادة التأمين تقبل الأخطار من جميع أنحاء العالم وليست مقتصرة علي الدول الموجودة فيها فقط ، الأمر الذي أوجد هذا التأثير وبشكل مباشر ، إن سوق التأمين الأمريكي هو الأكبر علي مستوى العالم كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر سوقاً مفتوحاً لشركات إعادة التأمين ذات حواجز قليلة لدخولها كما يشهد على ذلك إحصاءات السوق ، لذا فقد بعثت الخسارة المؤمن عليها في حجمها ومداها يوم الحادي عشر من سبتمبر موجه عاتية لأسواق التأمين العالمية بحيث لا يمكن استعادة الهدوء بسهولة.


إن أعمال الهجوم الإرهابي في الحادي عشر من سبتمبر سببت أكبر خسائر مؤمن عليها على الإطلاق في العالم ، وتختلف التقديرات لكن حجم الخسائر المتوقعة هو ما بين 40 ، 75 بليون دولار أمريكي . ومن الصعب التعرف على الأرقام الحقيقية لحجم الخسائر المؤكدة لأن جميع مطالبات التأمين في مثل هذه الأحداث سواء كانت تتعلق بالأرواح البشرية أو تتعلق بالنواحي المادية قد يستغرق تسويتها أكثر من عام حتى يمكن التعرف على حجمها وذلك لتعلقها بأمور قضائية وإجراءات صعبة في أغلب الأحوال. إن أغلب الخسائر التي تحققت تتعلق بتوقف العمل التجاري والممتلكات والمسئولية المدنية وتعويض العاملين.


إن تأثير أحداث سبتمبر 2001 تنعكس أيضاً في تقرير إعادة التأمين الربع سنوي من قبل منظمة إعادة التأمين الأمريكية  (RAA) للعام 2001، حيث حققت إعادة التأمين بالولايات المتحدة الأمريكية أسوأ معدلات لها على الإطلاق نتيجة هذه الأحداث ، فقد سدد معيدي التأمين ككل 1.41 دولار أمريكي لكل دولار واحد حصلوا عليه كأقساط دون الأخذ في الاعتبار العائد من الاستثمار .


لقد كان عاماً رهيباً ووصلت الخسائر إلي أقصاها بالنسبة للوثائق التأمينية المكتتب فيها في عامي 1999 ، 2000. وفي الواقع وطبقاً للبيانات الصادرة من قبل RAA قد انخفض الفائض الكلي لشركات إعادة التأمين بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 2001 عن العامين السابقين خلال الثلاث سنوات الأخيرة (1999- 2001).

لقد لجأت شركات التأمين وإعادة التأمين إلي زيادة معدلات الأسعار بصفة عامة، كما تم زيادتها بشكل خيالي في بعض أنواع التأمين . فطبقاً لبيانات معهد التأمين بالولايات المتحدة الأمريكية فإن معدلات أسعار التأمين وإعادة التأمين قد زادت بنسبة تتراوح من 10 % إلي 30 % وذلك بسبب بيئة وظروف السوق قبل أحداث سبتمبر من ناحية وبسبب الوضع الجديد بعد الهجوم الإرهابي من ناحية أخرى ، حيث تفيد التقارير الصادرة عن المعهد نفسه أن نسبة الزيادة في الأسعار المشار إليها يرجع نصفها إلي بيئة وظروف سوق التأمين قبل أحداث سبتمبر 2001 ، والنصف الآخر من النسبة يرجع إلي أحداث سبتمبر وما نتج عنها من خسائر . هذا فضلاً عن توقعات أخرى من جانب سماسرة التأمين بزيادات في أسعار التأمين تصل ما بين 30 % إلي 60 % مع زيادات أعلى في عمليات تأمينية معينة.

إن ارتفاع أسعار التأمين وخاصة الزيادة الرهيبة التي لحقت بأسعار تأمين الطيران بسبب أزمة الحادي عشر من سبتمبر والتي بلغت نسبة 1000% أدت إلي إفلاس بعض شركات الطيران العالمية لأن زيادة أسعار التأمين بهذا الشكل زادت من حجم الأعباء التي تتحملها شركات الطيران العالمية ، هذا فضلاً عن الزيادة الكبيرة التي طرأت في معظم مطارات العالم بالنسبة للإجراءات الأمنية وخاصة على ركاب ورحلات دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية وما تبع ذلك من تعطيل العديد من الرحلات مع زيادة الأعباء الأمنية التي تتحملها شركات الطيران ، وانخفاض في أعداد المسافرين علي وجه العموم وعلى مستوى العالم كله نتيجة لتخوف الركاب من السفر بالطائرات مما أثر على مستوى إيرادات مؤسسات الطيران وعلى صناعة النقل الجوي، وكما أشارت منظمة الأياتا الدولية إلي انخفاض حركة الركاب المنقولة بنسبة 12% في عام 2001 مقابل السنة السابقة عام 2000 ، مما أدى إلى إفلاس بعض شركات الطيران العالمية مثل الخطوط السويسرية وغيرها، مع تحقيق خسائر مالية لشركات عالمية كانت تحقق أرباحاً مثل الخطوط البريطانية .

وحول مدى تأثير شركات التأمين الكويتية والشركات التي تعمل في المنطقة العربية بالأحداث الأخيرة في سبتمبر 2001 وتبعاتها يجب أن نميز بين فترتين زمنيتين الأولى تتعلق بالوضع بعد الأحداث مباشرة وهنا يمكن القول أن درجة تأثرها بما حدث محدود وأقل بكثير من درجة تأثر الشركات العالمية وذلك بسبب كونها تقوم فقط بدور الوساطة في عمليات التأمين أياً كان نوعه ، والفترة الثانية التي يمكن أن نتحدث عنها هي المتعلقة بالمستقبل سواء على المدى القصير أو المدى البعيد وهنا يمكن القول أن شركات التأمين الكويتية والعربية أيضاً لن تكون بعيدة عن التطورات أو التحولات التي شهدها سوق التأمين بعد الأحداث ، وهذا ما لمسناه فعلاً من الإجراءات والسياسات التي اتخذتها شركات التأمين العالمية تجاه الشركات العربية في محاولة منها لتخفيف خسائرها من أحداث سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية وهي الإجراءات التي سبق التعرض لها من رفع لأسعار بعض أنواع التأمين وتقليص التسهيلات ووضع شروط وقيود في حالة إعادة التأمين ... الخ والتي قد مست شركات التأمين الكويتية والعربية عامة وبشكل سلبي.


وفيما يختص بتأثير أحداث الحادي عشر من سبتمبر على قطاع إعادة التأمين الكويتي والعربي ، فنجد أنها تأثرت بشكل واضح وذلك لأن المنطقة العربية بما فيها الكويت كانت محوراً لكثير من المعلومات المشوشة لدى المكتتبين العالميين وخاصة في سوق لندن بأنها مناطق غير مستقرة وينشط بها الشغب والاضطرابات والإرهاب والتخريب ، لكن هذه المعلومات لم تكن دقيقة حيث حدث تغير مهم وفي الاتجاه الصحيح من خلال موقف سوق لندن تجاه المنطقة العربية ، وظهر تحسن في المواقف التي اتخذها هذا السوق تجاه شركات إعادة التأمين العربية والأخطار العربية بصفة عامة.
الاتجاهات الحديثة للمواجهة على المستوى العالمي:

وهنا سوف نتعرض للاتجاهات الحديثة لكيفية مواجهة مثل هذه الأحداث على المستوى العالمي والتي تم اقتراحها في هذه الصدد كما يلي:

- رفضت شركات إعادة التأمين تغطية العمليات الإرهابية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 مباشرة والذي من شأنه لا يمكن للمؤمن المباشر تغطية مثل هذه الأخطار ، على أن تقوم الحكومة الفيدارلية بضمان تغطية أي خسارة مستقبلية متعلقة بالعمليات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية .
- بعد صحوة أحداث الحادي عشر من سبتمبر كان هناك العديد من المقترحات والإرشادات لتغطية ودراسة الموضوع والتي تأخذ في الاعتبار تحقيق الأهداف الآتية :
1- 
استمرارية شركات التأمين في تقديم تغطية لأخطار العمليات الإرهابية، والتي بدون تغطيتها من قبل شركات إعادة التأمين لا يمكن للمؤمن المباشر تحملها .
2- 
المخاوف التي تثار في حالة عدم إجراء تغطية تأمينية لأخطار العمليات الإرهابية من التأثير المباشر على الاقتصاد ومدى استمرارية البنوك في تمويل المشاريع المعمارية العملاقة في المدن الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية وبلدان العالم في ظل تهديد الإرهاب.
3- التخوف من المبالغة في قيمة أسعار التأمين المطروحة مع تغطية مخاطر العمليات الإرهابية .
ولقد خلصت هذه المقترحات المشار إليها إلي بعض الملامح العامة والتي يمكن سردها كما يلي :

نظام المجمع (Pool)
 نظام القروض (Loans) 
مساهمة حكومية (No Loans)
وجدير بالذكر أن نشير هنا إلي أنه توجد بعض المقترحات التي اعتمدت في هذا المجال منها :
1) تكوين شركة إعادة تأمين أرض الوطن في محاولة لاستقرار صناعة التأمين .
2) خطة إدارة الرئيس بوش .
3) خطة مجلس الشيوخ الأمريكي للحماية من خطر الإرهاب . 
4) مقترح السيناتور الأمريكي إيرنست هولنج .
5) مقترح السيناتور الأمريكي جون ماكين . 
كيفية مواجهة الأزمات والأحداث الكبرى على المستوى العربي.
· إنشاء تكتل عربي تأميني قوي لمواجهة الأزمات المتوقعة والمتغيرات الدولية ، حيث أصبحت الآن الحاجة أكثر إلحاحاً لمثل هذا التكتل أكثر من أي وقت مضى .
· إنشاء صندوق تأمين عربي مشترك لتغطية أخطار الإرهاب والحرب والتخريب والشغب والاضطرابات على غرار الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب الذي أثبت كفاءة عالية في إدارة الأخطار والتعامل معها.
· إنشاء شركة إعادة تأمين عربية (مجمع لإعادة التأمين) ذات رأس مال قوي ُيمكن الشركة من الاستناد إلي قاعدة مالية وفنية مناسبة من شأنها أن تؤدي إلي زيادة ثقة شركات التأمين العربية بشركة الإعادة العربية المقترحة مما يقلل من الاعتماد على أسواق إعادة التأمين العالمية.
